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157 :  : تـــمـــارس عـــلـى الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة  
مخـتلف أنواع الـرقابة اHـنصوص عـليها فـي هذا اHرسوم
كـــيـــفــــمـــا كـــان نـــوعـــهـــا وفـي حـــدود مـــعـــيـــنـــةt دون اHـــســـاس

بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها.

tـتــعـاقــدة أن تـعـدHـصــلـحــة اHـادّة  158 : : يــجب عــلى اHـاداHا
في بداية كل سنة مالية: 

* قـائــمــة بــكل الـصــفــقــات الـعــمــومـيــة اHــبــرمـة خلال
الـــســـنـــة اHـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــةt وكـــذا أســـمـــاء اHـــؤســـســات أو

tؤسسات الحائزة عليهاHتجمعات ا

Yالـــبـــرنــامج الـــتــقـــديـــري لــلـــمــشـــاريع الـــتي يــتـــعــ *
الانطلاق فـيـها خلال الـسنـة اHـاليـة اHعـنـيةt الـذي �كن أن

يعدل إذا اقتضى الأمر ذلكt أثناء نفس السنة اHالية.

ويـــجــب أن تـــنــــشــــر اHــــعـــلــــومــــات الــــســـالــــفــــة الــــذكـــر
إجــبـــاريــاt فــي الـــنــشـــرة الــرســمـــيــة لـــصــفـــقــات اHــتـــعــامل
الــعـــمــومـي و/ أو فـي اHـــوقــع الإلــكـــتـــــروني لـــلــمـــصــلـــحــة
اHـــــتـــــعــــاقـــــدة. وتـــــعـــــفــى مـن هــــــــذا الإجــــــراء الـــــصـــــفـــــقــــات
الـعمـومـية الـتـي تــكــتـسي طــابــعا خــصــوصـيــا لا يــمـكن

نشرها.

القسم الأولالقسم الأول
مختلف أنواع الرقابةمختلف أنواع الرقابة

القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول
الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

اHـاداHـادةّ ة 159 : : تــمـارس الــرقـابــة الـداخــلـيــةt في مــفـهـوم
هـــذا اHـــرســـومt وفـق الــنـــصـــوص الـــتي تـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم
مــخـتــلف اHـصــالح اHـتــعـاقــدة وقـوانــيـنــهـا الأســاسـيـةt دون
اHــســـاس بـــالأحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة اHـــطـــبـــقـــة عــلـى الـــرقـــابــة

الداخلية.

ويـجب أن تـبـY الـكيـفـيـات الـعـمـليـة لـهـذه اHـمـارسة
عــــلـى الخـــــصــــوصt مـــــحـــــتــــوى مـــــهـــــمــــة كـل هـــــيــــئـــــة رقـــــابــــة
والإجـــــراءات الـلازمـــــة لــــــتـــــنــــــاسق عــــــمـــــلــــــيـــــات الــــــرقـــــابـــــة

وفعالياتها.

وعـنـدمـا تــكـون اHـصـلـحـة اHــتـعـاقـدة خـاضــعـة لـسـلـطـة
وصـــيـــةt فــإن هـــذه الأخـــيــرة تـــضـــبط تـــصــمـــيـــمــا °ـــوذجـــيــا

يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها.

اHــاداHــادّة ة 160 :  : تحـــدث اHـــصـــلـــحـــة اHـــتـــعــاقـــدةt فـي إطــار
الـرقابة الداخلـيةt لجنة دائمـة واحدة أو أكثر مكـلفة بفتح
الأظـــــــرفــــــة وتحـــــــلـــــــيـل الـــــــعــــــروض والـــــــبـــــــدائـل والأســـــــعــــــار

الاخـتيـاريةt عـنـد الاقتـضاءt تـدعى في صـلب النص "لجـنة
فتح الأظرفة وتقـييم العروض". وتتشكل هذه اللجنة من
مـوظفـY مؤهـلY تـابعـY للـمصـلحـة اHتـعاقـدةt يخـتارون

لكفاءتهم.

�ــكن اHـــصــلــحــة اHــتـــعــاقــدةt تحت مـــســؤولــيــتــهــاt أن
tتنـشئ لجنـة تقـنيـة تكـلف بإعـداد تقـرير تحـليل الـعروض

لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

اHــــاداHــــادّة  161 : : تـــــقــــوم لجـــــنـــــة فــــتـح الأظــــرفـــــة وتـــــقــــيـــــيم
الـــعــروض بـــعـــمل إداري وتـــقـــني تـــعـــرضه عـــلى اHـــصـــلـــحــة
اHــتــقــاعــدة الــتي تــقــوم �ــنح الــصــفــقــة أو الإعلان عـن عـدم
جـدوى الإجـراء أو إلــغـائه أو إلـغـاء اHـنح اHــؤقت لـلـصـفـقـة.

وتصدر في هذا الشأن رأيا مبررا.

162 : يـــحــــدد مـــســــؤول اHـــصــــلـــحــــة اHـــتــــعـــاقـــدة اHــاداHــادّة  
�ـــوجب مـــقــررt تـــشـــكـــيــلـــة  لجـــنـــة فــتـح الأظــرفـــة وتـــقــيـــيم
الـعـروض وقواعـد تنـظـيمـهـا وسيـرها ونـصـابهـاt في إطار

الإجراءات القانونية والتنظيمية اHعمول بها.
غـــيـــر أن اجـــتــمـــاعـــات لجـــنــة فـــتح الأظـــرفـــة وتـــقــيـــيم
الــعـروض فـي حـصــة فــتح الأظــرفــةt تـصح مــهــمــا يــكن عـدد
أعضـائهـا الحاضـرين. ويـجب أن تسـهر اHـصلـحة اHـتعـاقدة
عـلى أن يـسـمح عـدد الأعـضـاء الحـاضـرين بـضـمـان شـفـافـيـة

الإجراء.
تـسجل لجنة فـتح الأظرفة وتقـييم العروض أشـغالها
Yــتــعــلــقــة بــفــتح الأظــرفــة وتــقــيــيم الــعــروض في ســجــلــHا
خــاصـــY يـــرقـــمـــهـــمـــا الآمـــر بـــالـــصـــرف ويـــؤشـــر عـــلـــيـــهـــمــا

بالحروف الأولى.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

الرقابة الخارجيةالرقابة الخارجية

اHــاداHــادّة ة 163 :  : تـــتــمـــثل غـــايـــة الـــرقــابـــة الخـــارجــيـــةt في
مـــفــــهـــوم هـــذا اHـــرســـوم وفـي إطـــار الـــعـــمـل الحـــكـــوميt في
الـــــتــــحـــــقـق مــن مــــطـــــابــــقـــــة الــــصـــــفــــقـــــات الـــعــــمـــومــــيـــة
اHــعــروضـة عــلى الــهـيــئــات الخـارجــيــة اHـذكــورة في الــقـسم
الــثــاني من هــذا الــفــصلt لــلـتــشــريع والــتــنــظــيم اHــعــمـول
بـهــمـا. وتـرمي الـرقــابـة الخـارجــيـة أيـضـا إلى الــتـحـقق من
مطابـقة التزام اHـصلحة اHتـعاقدة للـعمل اHبرمج بـكيفية

نظامية.

وتـــخــضع اHــلــفـــات الــتي تــدخل فـي اخــتــصــاص لجــان
الــصـفـقـات لـلـرقـابـة الـبـعـديـةt طــبـقـا للأحـكـام الـتـشـريـعـيـة

والتنظيمية اHعمول بها.



6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4050
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
رقابة الوصايةرقابة الوصاية

164 :   :  تـــتـــمـــثل غـــايـــة رقـــابـــة الـــوصـــايـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تـمارسـهـا الـسلـطـة الـوصيـةt في مـفـهوم هـذا اHـرسومt في
الـتــحـقق من مــطـابـقـة الــصـفـقــات الـتي تـبــرمـهـا اHــصـلـحـة
اHتـعـاقـدة لأهـداف الفـعـالـيـة والاقـتصـادt والـتـأكـد من كون
الـعـملـيـة الـتي هي مـوضـوع الصـفـقـة تـدخل فـعلا في إطار

البرامج والأسبقيات اHرسومة للقطاع.
وتــعــد اHــصـلــحــة اHــتــعـاقــدةt عــنــد الاســتلام الــنــهـائي
لـلـمـشـروعt تـقـريــرا تـقـيـيـمـيــا عن ظـروف إنجـازه وكـلـفـته

الإجمالية مقارنة بالهدف اHسطر أصلا.
ويرسل هـذا التـقريـرt حـسب طبـيعـة النـفقـة اHلـتزم
بهـاt إلى مـسؤول الـهيـئـة العـمومـيـة أو الوزيـر أو الوالي
أو رئــيـس المجــلس الــشـــعــبي الــبـــلــدي اHــعـــنيt وكــذلك إلى

هيئة الرقابة الخارجية المختصة. 
وتــرسل نـســخـة من هـذا الــتـقـريــر إلى سـلــطـة ضـبط
الـصـفــقـات الـعـمـومــيـة وتـفـويــضـات اHـرفق الــعـام اHـنـشـأة

�وجب أحكام اHادة 213 من هذا اHرسوم.

القسم الثانيالقسم الثاني
هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العموميةهيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية

اHــــاداHــــادّة  165 : : تحــــدث لـــــدى كل مـــــصــــلــــحـــــة مــــتـــــعــــاقــــدة
مــذكــورة في اHــادة 6 من هــذا اHــرســومt لجــنــة لــلــصــفــقــات
تـكـلف بـالرقـابـة الـقـبلـيـة الخـارجـية لـلـصـفـقات الـعـمـومـية
173 YـادتHفي حـدود مـستـويـات الاخـتـصـاص المحـددة في ا

و184 من هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة  166 : : يـــعــY أعــضــاء الـــلــجــان اHــنـــشــأة �ــوجب
أحــــكــــام اHــــواد 171 و173 و174 أدنــــاهt �ــــوجب مــــقـــــرر من

رئيس اللجنة.
ويـــعــــY أعـــضــــاء الـــلـــجــــان اHـــنــــشـــأةt �ـــوجـب أحـــكـــام
اHــادتــY 172 و175 أدنــــاهt �ــــوجـب مــــقـــــرر من الــــســــلــــطــــة

الوصية على اHؤسسة العمومية. 

اHــــاداHــــادّة  167 :  : يـــحــــدد مـــســــؤول الـــهــــيـــئــــة الـــعــــمـــومــــيـــة
اHــــنـــصــــوص عــــلــــيــــهـــا فـي اHـــادة 4 أعلاهt تــــشــــكــــيـــلــــة لجــــنـــة
الـــصــفـــقــات اHـــوضـــوعــة لـــدى اHــؤســـســة اHـــعــنـــيــة. وتـــكــون
اخـــتــــصـــاصــــات هـــذه الـــلــــجـــنــــة وقـــواعــــد عـــمـــلــــهـــا هـي تـــلك
اHنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات. 
تــمـارس الـرقــابـة عـلـى الـصـفــقـات الـعــمـومــيـة لمجـلس
الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي يسنها

النظام الداخلي لكل منهما.

اHــاداHــادّة  168 : : تــخــتص بـــالــرقــابــة الخــارجــيـــة الــقــبــلــيــة
tللصفقات الـعمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني
حـــصــــريـــاt لجــــنـــة أو لجــــان مـــوضــــوعـــة لــــدى وزارة الـــدفـــاع

الوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها.

القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول
اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة اHتعاقدةاختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة اHتعاقدة

وتشكيلهاوتشكيلها

ªــــادّة ة 169 :  :  تـــــخــــتـص لجــــنـــــة الــــصـــــفــــقـــــات بــــتـــــقــــدHــــاداHا
مساعدتها في مـجال تحضير الصفقـات العمومية وإتمام
تـراتـيـبهـاt ودراسـة دفـاتـر الـشـروط والـصـفـقـات واHلاحق
ومـــعـــالجـــة الــــطـــعـــون الـــتـي يـــقـــدمــــهـــا اHـــتـــعــــهـــدونt حـــسب

الشروط المحددة في اHادة 82 من هذا اHرسوم.

170 :  : تــــمـــارس الـــرقـــابــــة الخـــارجـــيــــة هـــيـــئـــات اHــاداHــادّة  
الرقابة التي يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه.

tــادّة  171 : : تـــخــتص الـــلــجــنــة الجـــهــويــة لــلـــصــفــقــاتHــاداHا
ضــمـن حـــدود اHـســتـويـات المحــددة في اHـطـات 1 إلى 4 من
الــــمـــادة 184 وفي الــــمـــادة 139 من هـــذا اHــــرســـومt حـــسب
الحــالـــةt بــدراســـة مــشــاريـع دفــاتــر الـــشــروط والــصـــفــقــات
واHلاحق الخــاصــة بـاHــصــالح الخــارجــيــة الجــهـويــة للإدارات

اHركزية.

 وتتشكل اللجنة من : 

tرئيسا tالوزير الـمعني أو �ثله -

tثل الـمصلحة الـمتعاقدة� -

- �ثـلY اثـنY (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

- �ثل عن الوزير اHعني بالخدمةt حسب موضوع
 tعند الاقتضاء t(ري tأشغال عمومية tبناء) الصفقة

-  �ثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة.

تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه
اللجنة �وجب قرار من الوزير اHعني.

اHــاداHــادّة  172 :  : تـــخـــتص لجـــنـــة الـــصــفـــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الــعـمــومـيــة الـوطــنـيــة والـهـيــكل غـيــر اHـمــركـز لــلـمــؤسـسـة
الــعـمــومــيــة الــوطـنــيــة ذات الــطــابع الإداريt اHــذكـورة في
اHـادة 6 أعلاهt ضـمن حـدود اHـسـتـويـات المحـددة في اHـطـات
1 إلـى 4 مـن الـــــــــــمـــــــــادة 184 وفـي الـــــــــــمـــــــــادة 139 مـن هــــــــــذا
اHـرسومt حـسب الحـالةt بـدراسـة مشـاريع دفـاتر الـشروط

والصفقات واHلاحق الخاصة بهذه اHؤسسات.
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وتتشكل اللجنة من : 
tرئيسا tثل عن السلطة الوصية� -

tؤسسة أو �ثلهHدير العام أو مدير اHا -
- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة
(اHــــديـــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة واHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

t(للمحاسبة
- �ـثل عن الـوزير اHـعـني بـالخدمـةt حـسب مـوضوع

 tعند الاقتضاء t(ري tأشغال عمومية tبناء) الصفقة
- �ثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة.

تحــدد قـائــمــة الــهــيـاكـل غـيــر اHــمــركــزة لـلــمــؤســسـات
الــعــمـــومــيــة الـــوطــنــيـــة اHــذكــورة أعلاهt �ـــوجب قــرار من

الوزير اHعني. 

اHــاداHــادةّ ة 173 : : تــخـــتص الــلـــجــنـــة الــولائــيـــة لــلــصـــفــقــات
بدراسة مشاريع : 

- دفاتر الشـروط والصفقات واHلاحق الـتي تبرمها
الـــولايـــة والــــمـــصـــالح غـــيــر اHـــمـــركـــزة لـــلـــدولـــة واHــصـــالح
الخـارجـية للإدارات اHـركـزية غـيـر تلك اHـذكـورة في اHادة
172 أعلاهt ضــمـن حـدود اHـستـوايات المحـددة في اHطات 1

tـرسـومHإلى 4 من الــمـادة 184 وفي الــمـادة 139 من هــذا ا
 tحسب الحالة

- دفـاتر الـشروط والـصفـقات الـتي تبـرمهـا البـلدية
واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة المحـلــيـةt الـتي يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو
يــفـــوق الــتــقــديــر الإداري لــلــحــاجــات أو الــصــفــقــةt مــائــتي
مـــلـــيـــون ديـــنـــار (200.000.000 دج) بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات
الأشـــــــغـــــــال أو الــــــلـــــــوازمt وخــــــمـــــســــــY مــــــلـــــيــــــون ديــــــنـــــار
(50.000.000 دج) بـالــنـسـبـة لـصـفــقـات الخـدمـاتt وعـشـرين
مــــلــــيــــون ديــــنـــار(20.000.000 دج) بــــالـــنــــســــبــــة لــــصــــفــــقـــات

tالدراسات

- اHلاحـق الـــتـي تــــبــــرمــــهــــا الــــبــــلــــديــــة واHــــؤســــســـات
الـعـمــومـيـة المحــلـيــةt ضــمـن حــدود اHــسـتــويـات المحـددة في

الـمادة 139 من هذا اHرسوم.

وتتشكل اللجنة من : 

 tرئيسا tالوالي أو �ثله -

tتعاقدةHصلحة اHثل ا� -

 tعن المجلس الشعبي الولائي Yثلاثة (3) �ثل -

 - �ــثـلــY اثــنـY (2) عن الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــاHـــالـــيــة
 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

tعنـية بـالخدمة بـالولايةHصـلحـة التقـنيـة اHمـدير ا -
t( ري tأشـغــال عــمـومــيـة tبــنــاء) حــسب مــوضــوع الـصــفــقـة

tعند الاقتضاء

- مدير التجارة بالولاية.

اHاHــــادادّة  174 : : تـــخـــتص الـــلـــجـــنـــة الـــبــلـــديـــة لـــلـــصـــفـــقــات
بـــدراســة مــشـــاريع دفــاتـــر الــشـــروط والــصــفـــقــات واHلاحق
tنصوص عليهاHستويات اHضمن حدود ا tالخاصة بالبلـدية

حسب الحالةt في الـمادتY 139 و173 من هذا اHرسوم. 

وتتشكل اللجنة من : 
 tرئيسا tرئيس المجلس الشعبي البلدي أو �ثله -

 tتعاقدةHصلحة اHثل عن ا� -
- مـــنـــتــخـــبـــY اثـــنــY (2) �ــــثلان المجــــلس الــــشــــعــــبي

 tالبلدي
- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة

 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)
- �ـــثل عن اHـــصــلـــحــة الـــتــقـــنــيـــة اHــعـــنــيـــة بــالخـــدمــة
tأشـغال عـمـومـية tحـسب موضـوع الـصـفـقة (بـنـاء tللـولايـة

ري)t عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  175 :  : تـــخـــتص لجـــنـــة الـــصــفـــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الــعــمــومــيــة المحـــلــيــة والــهــيــكل غــيـــر اHــمــركــز لــلــمــؤســســة
العمـوميـة الوطـنيـة ذات الطـابع الإداري غيـر اHذكور في
الـقــائــمــة اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 172 أعـلاهt بــدراسـة
مــشــاريع دفـــاتــر الــشــروط والـــصــفــقـــات واHلاحق الخــاصــة
tــنــصـوص عــلــيــهـاHــسـتــويــات اHضــمن حــدود ا tـؤســســةHبــا

حسب الحالةt في الـمادتY 139 و173 من هذا اHرسوم.

 وتتشكل اللجنة من : 

 tرئيسا tثل السلطة الوصية� - 

 tؤسسة أو �ثلهHدير العام أو مدير اHا -

- �ــثل مــنــتـــخب عن مــجــلس المجـــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة
 tعنيةHا

- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة
 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

- �ـــثل عن اHـــصــلـــحــة الـــتــقـــنــيـــة اHــعـــنــيـــة بــالخـــدمــة
tأشـغال عـمـومـية tحـسب موضـوع الـصـفـقة (بـنـاء tللـولايـة

ري)t عند الاقتضاء.

عــنــدمـــا يــكــون عــدد اHــؤســـســات الــعــمــومـــيــة المحــلــيــة
التـابعة لـقطاع واحـد كبـيراt فإنه  �ـكن الوالي أو رئيس
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المجـلس الـشـعــبي الـبـلـدي اHـعــنيt حـسب الحـالـةt تجــمـيـعـهـا
في لجـنــة واحــدة أو أكـثــر لــلـصــفـقــات الــعـمــومــيـة. ويــكـون
اHـديـر أو اHـديـر الـعـام للـمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة عـضـوا فـيـها

حسب اHلف اHبرمج.

اHــــــــاداHــــــــادّة  176 : : يــــــــعـــــــY أعـــــــضـــــــاء لجـــــــان الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات
ومــسـتــخـلــفـوهمt بــاسـتـثــنـاء من عــY بـحــكم وظـيــفـتهt من
قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة Hدة ثلاث (3) سنوات

قابلة للتجديد. 

عــنـد غــيــاب رئـيس لجــنــة الـصــفــقـات الــعــمـومــيـةt أو
حـدوث مانع لهt �ـكن اHسـؤول الأول لـلمـصلـحة اHـتعـاقدة
tعضو مستخلف Yتعي tحسب الحالة tأو سلطة الوصايـة

من خارج اللجنةt لاستخلافه.

يـحـضـر الأعــضـاء الـذين �ـثـلـون اHــصـلـحـة اHـتـعـاقـدة
واHصـلـحة اHـسـتـفيـدة من الخـدمـات الاجتـمـاعـات بانـتـظام
وتـبـعـا لجـدول الأعــمـالt بـصـوت اسـتـشـاري. ويـكـلف �ـثل
اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقـــدة بــتــزويــد لجـــنــة الــصــفــقـــات بــجــمــيع
اHعـلـومات الـضـروريـة لاستـيـعـاب محـتـوى الـصفـقـة التي

يتولى تقد�ها.

اHـاداHـادّة  177 :  : يـجب أن تـعـتـمد لجـنـة صـفـقـات اHـصـلـحة
اHتـعـاقـدة الـنـظـام الـداخـلي الـنـموذجـي اHوافـق علـيه وفق

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 183 أدناه.

اHــاداHــادّة  178 : : تـــتـــوج الــرقـــابـــة الـــتي تـــمــارســـهـــا لجـــنــة
صــفــقــات اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة �ــقــرر مــنح الــتــأشــيــرة أو
رفـضهـا خـلال أجل أقـصـاه عـشرون (20) يـومـاt ابـتـداء من
تـاريخ إيداع اHـلف كاملا لـدى كتـابة هـذه اللـجنـة. ويسـير
أجل دراســــة الــــطـــعــــون �ــــوجب أحــــكــــام اHـــادة 82 مـن هـــذا

اHرسوم.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العموميةاختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

وتشكيلهاوتشكيلها

اHــاداHــادّة  179 : : تحـــــدث لــدى كـل دائـــــرة وزاريــة لجـــنــــة
قطاعيـة للـصفقاتt تكـون مخـتصة فـي حدود اHستويات

المحددة فــي اHادة 184 أدناه.

180 : : تــتــمــثـل صلاحــيــات الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة اHـاداHـادّة  
للصفقات فيما يأتي : 

- مـــــراقـــــبــــــة صـــــحــــــة إجـــــراءات إبــــــرام الـــــصــــــفـــــقـــــات
tالعمومية

- مسـاعدة اHـصـالح اHتـعاقـدة التـابـعة لـها في مـجال
tتحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها

- اHـــســــاهـــمــــة في تحـــســــY ظـــروف مــــراقـــبــــة صـــحـــة
إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

اHـاداHـادّة  181 :  : تـخــتص الــلــجـنــة الــقــطـاعــيــة لــلـصــفــقـات
بــدراسـة اHــلـفــات الـتــابــعـة لــقـطــاع آخـرt عــنـدمــا تـتــصـرف
الدائـرة الـوزاريـة اHـعـنـيـةt في إطـار صلاحـيـاتـهـاt لحـساب

دائرة وزارية أخرى.

اHاداHادّة  182 :  : تختص اللجـنة القطاعيـة للصفقاتt في
مــــجــــال الــــرقــــابــــةt بــــدراســــة مــــشــــاريع دفــــاتــــر الــــشــــروط
والـصفقات واHلاحق والـطعون اHـنصوص علـيها في اHادة
82 من هـــذا اHـــرســوم اHـــتـــعــلـــقــة بـــكل اHـــصـــالح اHـــتــعـــاقــدة

التابعة للقطاع اHعني.

اHاداHادّة  183 : تتولى الـلجـنة الـقطاعـية لـلصـفقاتt في
مجال التنظيمt ما يأتي: 

- تــــقـــــتــــرح أي تـــــدبــــيـــــر من شـــــأنه تحــــســـــY ظــــروف
tمراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية

- تــقـتــرح الـنــظــام الـداخــلي الـنــمــوذجي الـذي يــحـكم
عـمل لجــان الـصـفــقـاتt الـــمـذكـور في الـــمـادتـY 177 و190

من هذا الـمرسوم.

اHاداHادّة  184 :  : تـفصل الـلجـنة الـقطـاعيـة للـصفـقاتt في
مجال الرقابةt في كل مشروع : 

- دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير
الإداري لـــــــلــــــحـــــــاجـــــــات أو الــــــصـــــــفـــــــقــــــةt مـــــــلـــــــيــــــار ديـــــــنــــــار
(1.000.000.000 دج)t وكــــــذا كـل مــــــشــــــروع مـــــــلــــــحـق بــــــهــــــذه
الصفقةt في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة 139 من

tهذا الـمرسوم

- دفـتر شروط أو صفـقة لوازم يـفوق مبلغ الـتقدير
الإداري لـلــحـاجــات أو الـصــفـقــةt ثلاثـمــائـة مــلـيــون ديـنـــار
t(300.000.000 دج) وكـذا كل مـشروع مـلـحق بـهـذه الصـفـقة
في حـــدود الـــمــســتــوى الـــمـــبــيّن  في الـــمــادة 139 من هــذا

tالـمرسوم

- دفــــتـــر شــــروط أو صــــفـــقــــة خــــدمـــات يــــفــــوق مـــبــــلغ
الـتــقــديـر الإداري لــلـحــاجــات أو الـصــفــقـةt مــائـتـي مـلــيـون
دينــار (200.000.000 دج)  وكـــذا كل مـشروع ملحق بهـذه
الصـفــــقةt فـي حدود الــمـستـوى  الــمبـيّن في الــمادة 139

tمن هذا الـمرسوم
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- دفــــتــــر شـــروط أو صــــفـــقــــة دراســـات يــــفـــوق مــــبـــلغ
الـــتــقــديـــر الإداري لــلــحـــاجــات أو الــصــفـــقــةt مــائـــة مــلــيــون
ديـنـار(100.000.000 دج)t وكــــذا كل مــشـروع مـلــحق بـهــذه
الـصـفـــقـةt فـي حـدود الــمسـتـوى الــمـبـيّن فـي الــمادة 139

tمن هذا الـمرسوم

- دفــتــر شــروط أو صـــفــقــة أشــغــال أو لــوازم للإدارة
اHـــركـــزيــةt يـــفــوق مـــبـــلغ الــتـــقـــديــر الإداري لـــلــحـــاجــات أو
الصفقـةt اثني عشر مـليون دينـار (12.000.000 دج)  وكذا
كل مـشـروع مـلـحق بـهـذه الـصـفـقـةt فــي حــدود الــمـسـتـوى

tرسومHالـمبيّن في الـمادة 139 من هذا ا

- دفـتر شـروط أو صفـقـة دراسات أو خـدمات للإدارة
اHـــركـــزيـــةt يـــفـــوق مـــبـــلغ الـــتـــقـــديـــر الإداري لـــلـــحـــاجـــات أو
الـــصـــفـــقـــةt ســـتـــة ملايـــY ديـــنـــار (6.000.000 دج)t وكــــذا كل
مـــشـــروع مـــلـــحق بـــهـــذه الــصـــفـــقـــةt في حـــدود الــــمـــســـتــوى

tالـمبيّن في الـمادة 139 من هذا الـمرسوم

- صــفــقــة تحــتـــوي عــلى الــبــنــد اHــنـــصــوص عــلــيه في
اHـادة 139 من هـذا اHـرسوم �ـكن أن يـرفع تـطـبـيـقه اHـبلغ
tأو أكثر من ذلك tبالغ المحددة أعلاهHالأصلي إلى مقدار ا

- مــــــلــــــحق يــــــرفع اHــــــبـــــلـغ الأصــــــلي لــــــلـــــصــــــفـــــقــــــة إلى
اHــســتــويــات الـــمــحــددة أعلاهt أو أكــثــر من ذلك في حــدود

اHستويات الـمبيّنة في اHادة 139 من هذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 185 : : تـتـشــكـل الـلــجـنــة القـطاعـية لـلصـفقات
كما يأتي: 

tرئيسا tعني أو �ثلهHالوزير ا -

tنائب رئيس tعنيHثل الوزير ا� -

 tتعاقدةHصلحة اHثل ا� -

tعنيHثلان (2)  عن القطاع ا� -

- �ــثلان (2) عن وزيـــر اHـــالـــيـــة (اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
t(ديرية العامة للمحاسبةHللميزانية وا

- �ثل عن الوزير اHكلف بالتجارة. 

tـادّة  186 :  : يــرأس الـلـجـنــة الــقـطـاعـيــة لــلـصـفـــقـاتHـاداHا
فــي حـــالـــــة غـــيــــاب رئـــيـــســـهـــا أو حـــدوث مــــانع لهt نـــائب

الرئيس الـمذكور فـي الـمادة 185 أعلاه.

tــــوجب قـــرار� tــــعـــنيHالــــوزيـــر ا Yــــادّة  187 :  : يـــعـــHــــاداHا
أعــضــاء الــلــجــنــة الـــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقـــات ومــســتــخــلــفــيــهم
بــأســمــائـهـمt بـنــاء عــلى اقــتــراح الــوزيــر الــذي يــخــضــعـون

لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.

وبـاسـتـثنـاء الـرئـيس ونـائب الـرئيسt يـعـY أعـضاء
الــلــجــنــة الــقـطــاعــيــة لــلــصـفــقــات ومــســتــخـلــفــوهم من قــبل
إداراتـهم بـأسـمـائـهم بـهـذه الـصـفـة لــمدة ثلاث (3) سـنوات

قابلة للتجديد.

اHاداHادّة  188 :  : يحـضر الأعـضاء الـذين �ثـلون اHـصلـحة
اHـتـعـاقـدة واHـصـلـحـة اHـسـتـفـيـدة من الخـدمـات اجـتـمـاعات
لجـنـة الصـفـقـات الـقطـاعـيـة بانـتـظـام وبصـوت اسـتـشاري.
ويــــكــــلـف �ــــثـل اHــــصــــلــــحـــــة اHــــتــــعــــاقـــــدة بــــتــــقـــــدª جــــمــــيع
الــمعلومات الـضرورية لاستيـعاب محتوى الـصفقة التي

يتولى تقد�ها. 

اHاداHادّة  189 : : تـتـوج الرقـابـة التــي تمــارسـهـا اللـجنة
الـقطـاعـيـة للـصـفقـات �ـقـرر منح أو رفـض التـأشـيـرة في
أجل أقصـاه خمسة وأربعون (45) يومـاt ابتداء من تاريخ
إيــداع الـــمــلف كــاملا لــدى كــتـابــة هــذه الــلــجــنــة. ويــســـيــر
أجــل دراســــة الـــطـــعـــون �ـــوجـب أحـــكـــام اHـــادة 82 مـن هـــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة  190 : : تـصــادق الــلــجـنــة الــقــطـاعــيــة لــلـصــفــقـات
على النظام الـداخلي النموذجي الذي تـتم الـموافقة عليه

�وجب مرسوم تنفيذي. 

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث

أحكام مشتركةأحكام مشتركة

191 : : تجــتــمع الــلــجــنـة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقـات اHـاداHـادةّ ة 
ولجـنــة صـفــقــات الــمــصــلـحــة الــمــتــعـاقــدةt الـتـي تـدعى كل
منـهـمـا في صلب الـنص "الـلـجنـة"t �ـبـادرة من رئيس كل

منهما. 

tعـلى سـبـيل الاسـتـشـارة tYـكن الـلـجـنـة أن تـسـتـعـ�
بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. 

لا تـصـح اجـتــمــاعـات الــلــجــنـة إلا بــحــضــور الأغـلــبــيـة
اHـطـلــقـة لأعـضـائـهـا. وإذا لم يـكـتـمل هـذا الـنـصـابt تجـتـمع
الـلـجـنـة من جـديـد في غـضـون الـثـمـانـية (8) أيـام اHـوالـيـة
وتـــصـح مـــداولـــتـــهـــاt حـــيـــنـــئــــذt مـــهـــمـــا يـــكن عـــدد الأعـــضـــاء
الحــاضــريـن. وتــتــخــذ الــقــرارات دائــمــا بــأغــلــبــيــة الأعــضـاء
الحــــاضــــرين. وفـي حــــالــــة تــــعــــادل الأصــــوات يــــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا.

يـتــعـY عــلى أعـضـاء الـلـجـنــة أن يـشـاركـوا شـخـصـيـا
tفـي اجــتـمــاعـاتهـا. وفي حـال غيـابهـم أو حدوث مـانع لهم

لا �كن أن �ثلهم إلا مستخلفوهم.
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اHاداHادّة  192 :  : تمنح تعـويضات لأعضاء لجـان الصفقات
Yالــــمــكـــلـــفــ YــســـؤولـــHبـــصـــوت تـــداولي والــــمـــقــرريـن وا

بكتابات لجان الصفقات.

تحـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام هــذه اHـــادة �ــوجب
مرسوم تنفيذي.

اHاداHادّة  193 :  : يعـY الرئـيس أحد أعـضـاء لجنـة صفـقات
اHــصـلــحــة اHـتــعـاقــدة لـيــقــدم لـلــجـنــة تـقــريــرا تحـلــيـلــيـا عن

اHلف.
ويـــعــY الـــرئــيس أحـــد أعــضـــاء الــلـــجــنـــة الــقـــطــاعـــيــة
لـلصـفـقـات أوt عنـد الحـاجـةt خبـيـراt لـيقـدم لـلـجنـة تـقـريرا

تحليليا عن اHلف. 
ويتـولى كل رئيس لجنـة تعـيY مقـرر خصيـصا لكل

ملف.
يجب أن يـرسل اHلـف كاملا إلى اHـقرر قـبل ثمـانية
(8) أيــــامt عـــــلـى الأقلt مـن انـــــعـــــقــــاد الاجـــــتـــــمـــــاع المخـــــصص

لدراسة هذا اHلف. 
لا �ـكن تعيـY رئيس ونائب رئـيس لجنة الـصفقات

بصفة مقرر. 

اHـاداHـادّة  194 : : يلـزم كل شـخص يـشارك فـي اجتـمـاعات
اللجنةt بأي  صفة كانتt بالسر اHهني.

اHاداHادّة  195 :  : اللـجنـة مركز اتـخاذ الـقرار فـيمـا يخص
رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها. 

وبهـذه الـصـفـةt �ـكن الـلـجنـة أن تـمـنح الـتـأشـيرة أو
ترفـضهـا. وفي حالـة الـرفضt يجب أن يـكون هـذا الرفض

معللا.
ومــهـــمـا يــكــن مـن أمـرt فـإن كـل مـخـالــفـة لـلــتـشـريع
و/ أو التنظيم اHعمول بهما تعاينها اللجنةt تكون سببا
لـرفـض الـتــأشــيـرةt إذا كــان ذلك مــبـررا �ــخــالـفــة اHــبـاد¥
الــتي تحـكـم الـصــفــقـات الــعــمـومــيــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في

اHادة 5 من هذا اHرسوم.
عـنـدما تـرفــض لجـنة الـصـفـقـات المخـتصـة الـتأشــيرة
أو تـقــر أن طـعـنـا مـا مـؤسسt تأخــذ اHصـلحــة اHتـعاقــدة
فــي الحسـبان قـرار اللجـنة وتواصل تـقيـيم العروضt في

ظل احترام أحكام هذا اHرسوم. 
�ـكن أن تـكون الـتأشـيـرة مرفـقـة بتـحفـظـات موقـفة
أو غـير مـوقفـة. وتـكون الـتـحفـظات مـوقـفة عـنـدما تـتصل
�ــوضـوع مـشــروع دفـتـر الـشــروط أو الـصـفــقـة أو اHـلـحق.
وتـكـون الــتـحـفـظـات غـيـر مـوقـفـة عــنـدمـا تـتـصل بـالـشـكل.
وتـعـرض اHـصـلـحــة اHـتـعـاقـدة مـشـروع الــصـفـقـة أو اHـلـحق

بــعــد أن تــكــون قـد رفــعت الــتــحــفـظــات المحــتــمـلــة اHــرافــقـة
لـلتـأشيـرة التي تـسلمـها هـيئـة الرقـابة الخارجـية الـقبـلية
المختـصةt عـلى الهـيئات اHـاليـة لكي تـلتـزم بالـنفـقات قبل
مـوافقة السلـطة المختصة علـيها والبدء في تـنفيذها. وفي
حالـة البلديـاتt يخضع مـشروعا الصـفقة واHـلحق Hداولة
المجلس الـشعـبي البـلدي ومـراقبـة الشـرعيـة للـدولةt طـبقا
لأحـــكــام الــقــانــون رقم 11-10 اHــؤرخ في 22 يـــونــيــو ســنــة
2011 واHـذكـور أعلاهt قـبل إرسـالـهـما إلى لجـنـة الـصـفـقات

المختصة.
وفــــضلا عـن ذلكt �ــــكن تــــأجــــيـل اHـــلـف اHــــســــجل في
جــدول أعـمــال الــلـجــنــةt لاسـتــكـمــال اHــعـلــومــات. وفي هـذه
الحــالــةt تــوقف الآجــال ولا تــعــود لــلــسـريــان إلا ابــتــداء من

يوم تقدª اHعلومات اHطلوبة.
وفي جمـيع الحالاتt يجب تـبلـيغ اHصلـحة اHتـعاقدة
اHـعـنـيـة والــسـلـطـة الـوصـيـة عـلـيـهـا بـالـقـرارات اHـنـصـوص
عـــلــيــهـــا في هــذه اHـــادةt وذلك بـــعــد ثــمـــانــيــة (8) أيـــام عــلى

الأكثر من انعقاد الجلسة.
 تــــعـــفى الـــــمـــصـــلــــحـــة الــــمــــتـــعـــاقــــدة من الـــتــــأشـــيـــرة
الــمسـبقـة لـلجـنة الـصفـقـات المختـصة بـالنـسـبة لـلعـملـيات
ذات الــطـــابع الـــمــتــكـــرر و/أو من نــفس الــطـــبــيــعــةt الــتي
يــشــرع فـيــهــا عـلـى أسـاس دفــتــر شـروط °ــوذجي مــصـادق
عــلـــيهt فـي حـــدود مــســتـــويــات الاخــتـــصــاص الـــمـــنــصــوص

عليها فـي اHادتY 173 و184 من هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة  196 : : يـجب عـلى اHصـلـحة اHـتـعاقـدة أن تـطلب
إجــبـاريــا الــتـأشــيــرة. وتـفــرض الـتــأشــيـرة الــشـامــلــة الـتي
تسلمها لجنة الـصفقات العمومية عـلى اHصلحة اHتعاقدة
واHــراقب اHــالي والمحــاسـب اHــكـلـفt إلا في حــالــة مــعــايــنـة

عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
وفي حـالـة مـعـايـنــة عـدم اHـطـابـقـة لأحــكـام تـشـريـعـيـة
تـتــعـلق بـالــصـفـقــات الـعـمــومـيــةt فـإنه يـجـب عـلى اHـراقب
اHــالي والمحــاسـب اHــكــلفt فـــقط أن يــعــلـــمــا كــتــابـــيــاt لجــنــة
الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة المخـتـصـة. و�ـكن هـذه الأخـيـرةt بـعـد
إخــــــــطــــــــارهــــــــا من اHــــــــراقـب اHــــــــالـي أو المحــــــــاسـبt ســــــــحب
تــأشـــيــرتـــهــاt مـــهــمـــا يــكن مـن أمــرt قـــبل تــبـــلــيـغ الــصـــفــقــة

للمتعهد المختار.
وإذا عـــدلـت اHـــصـــلــــحـــة اHـــتــــعـــاقـــدة عـن إبـــرام إحـــدى
الــصـفـقـات الـتي كــانت مـوضـوع تـأشـيــرةt فـإنـهـا يـجب أن

تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومية المختصة.
تـودع اHصلحة اHـتعاقدة نـسخة من مقـرر التأشيرة
tوجوبا مـقابل وصل استـلام tـلحقHعـلى الصفـقة أو على ا
tوالـيـة لإصـدارهاHفــي غـضـون الخمـسـة عـشر (15) يـومـا ا
لـــدى اHـــصـــالح المخـــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا فـي الإدارة الجـــبـــائـــيــة

والضمان الاجتماعي التي تتبعها اHصلحة اHتعاقدة.


